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نص الشبهة:

تضارب الأقوال المنقولة عن جعفر الصادق في مسائل عديدة؛ فلا كاد تجد مسألة فقهيه ـ ملاً ـ إلا وله فها
قولان أو أكثر مناقضة.

فملاً: البئر التي وقعت فها نجاسة، قال مرة: هي بحر لا ينجسه شيء.

وقال مرة: إنها نزح كلها.

وقال مرة: ينزح منها 7 دلاء أو 6.

ولما سئل أحد علماء الشيعة عن كيفية المخرج في مل هذا الناقض والتضارب قال: يجتهد المجتهد بن هذه
الأقوال، ورجح واحداً.

أما الأقوال الأخرى فيحملها على أنها «قية»! فقل له: ولو اجتهد مجتهد آخر ورجح قولاً غر الذي رجحه المجتهد
الأول فماذا يقول في الأقوال الأخرى؟!

قال: نفس الشيء يقول بأنها قية!

فقل له: إذاً ضاع مذهب جعفر الصادق!! لأنه ما من مسألة نسب له إلا ويحتمل أن كون قية؛ إذ لا علاقة تمز
بن ما هو للقية وما هو لغره!

 



الجواب:

أولاً: إن الإخلاف بن روايات النزح ليس معضلة عظيمة، ولا هي مسألة عقائدية يسقط مذهب أهل البيت
«علهم السلام» عن الإعتبار بسببها، بل هي مجرد روايات قد تفق وقد تخلف، واخلاف روايات أهل السنة فيما

بينها في كثر من المسائل لا يكاد يقف عند حدّ، ولا يحصر بعدّ.. فلماذا لم يسقط بها التسنن أيضا؟ً!

انياً: من قال: إن الإخلاف بن الروايات قد نشأ من المروي عنه؟! فلعله نشأ من الراوي الذي لم يحفظ النص؟! أو
كذب على الإمام؟!

الاً: إنه يمكن فهم الإخلاف في نزح ماء البئر بصورة سليمة، فهناك روايات تريد أن قول: إن ماء البئر لا ينجسه
شيء، لأن له مادة. إلا إذا تغر لونه أو طعمه ورائحه بالنجاسة.

فإن وقع فيه شيء من النجاسات استحب النزح، لأجل لك النجاسة بمقدار خاص، وإن وقعت فيه نجاسة أخرى
استحب نزح مقدار آخر يناسب مع لك النجاسة الأخرى الواقعة، فإن النجاسات تخلف في ذلك وتفاوت

بحسب أنواعها..

أما ما نقله عن أحد علماء الشيعة، فلو صح النقل، فإنه لا يعتد به، لأن من يقول ذلك لا يكون من العلماء.

رابعاً: إن ما أجاب به ذلك العالم ـ لو صح النقل ـ لا يصح أن ينسب إلى الشيعة كلهم.. إذ لا تؤخذ الجماعة بذريعة
أن أحدها قد قال ما لا يصح. هذا إن كان ما نقله السائل عن ذلك العالم دقيقاً، وسليماً.

خامساً: بالنسبة لاحتمال القية في بيان الأحكام نقول:

لسنا مكلفن بتصحح الحكم الوارد على سبل القية.. لأن الإمام «عليه السلام» هو المكلف بالتصحح وبيان
الحكم الواقعي حن يمكن ذلك.

سادساً: إن الحكم في موارد القية ليس ضلالاً، بل هو حكم إلي صحح، يقبله الله تعالى ممن جاء به.

 


